	خارج المعسكرات وداخل الحسابات.. فلسطينيو الداخل في انتخابات إسرائيل 2026م
د/محمد أحمد صالح
تطرح الانتخابات الإسرائيلية للكنيست السادسة والعشرين، المقرر إجراؤها في27  أكتوبر 2026م، مفارقة سياسية شديدة الدلالة: فالمواطنون الفلسطينيون في إسرائيل يمثلون كتلة انتخابية لا يمكن تجاهل وزنها العددي، فيما تبدو الأحزاب الفلسطينية في الوقت نفسه وكأنها خارج الحسابات المعلنة لمعسكري اليمين والمعارضة. المقاعد الفلسطينية في الداخل الإسرائيلي موجودة في الحساب العددي للكنيست، لكنها كثيرًا ما تختفي من الخرائط السياسية التي ترسمها الأحزاب الإسرائيلية عند تعريف "المعسكرات" واحتساب فرص تشكيل الحكومة.
لكن المفارقة تحتاج إلى تدقيق أكبر من مجرد القول إن "12 مقعدًا اختفت". فالمقاعد الفلسطينية في الداخل لا تختفي قانونيًا أو انتخابيًا؛ الذي يختفي هو الاعتراف السياسي الكامل بقيمتها التفاوضية قبل الانتخابات. وفي المقابل، كلما اقترب موعد تشكيل الحكومة، يعود الصوت الفلسطيني في الداخل إلى مركز المعادلة، ليس بالضرورة باعتباره شريكًا حكوميًا، وإنما باعتباره قادرًا على التأثير في قدرة أحد المعسكرين على بلوغ الأغلبية المطلوبة.
وتكتسب هذه المسألة أهمية إضافية لأن النظام الإسرائيلي لا ينتخب رئيس الوزراء مباشرة، وإنما ينتخب الكنيست وفق نظام تمثيل نسبي، فيما تحتاج الحكومة عمليًا إلى دعم أغلبية برلمانية. ويبلغ عدد مقاعد الكنيست 120، بينما تبلغ نسبة الحسم 3.25%؛ أي إن الأصوات التي تحصل عليها قائمة ولا تتجاوز هذه النسبة لا تتحول إلى تمثيل برلماني.
وفي انتخابات 2026م، دخلت خريطة الأحزاب الفلسطينية في الداخل مرحلة جديدة: القائمة المشتركة (הרשימה המשותפת) أعيد تشكيلها من "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון - חד״ש) المعروفة اختصارا بالعبرية "حاداش"، والحركة العربية للتغيير (התנועה הערבית להתחדשות - תע״ל)، والمعروفة اختصارا بالعبرية "تاعال"،  والتجمع الوطني الديمقراطي (הברית הלאומית הדמוקרטית - בל״ד)، والمعروفة اختصارا بالعبرية "بلد"، بينما خاضت القائمة العربية الموحدة  (הרשימה הערבית המאוחדת)، والمعروفة اختصارا بالعبرية "راعام"، الانتخابات بصورة منفصلة بقيادة منصور عباس. وقد اتفقت "حداش" و"تاعال" و"بلد" في أغسطس على خوض الانتخابات في قائمة واحدة، بينما بقيت "راعام" خارجها.

	


وفي تطور بالغ الأهمية، أبطلت المحكمة العليا الإسرائيلية في2  أكتوبر 2026م قرارات لجنة الانتخابات المركزية التي منعت "القائمة المشتركة" و"القائمة الموحدة" من خوض الانتخابات، كما أبطلت منع عضو الكنيست عوفر كسيف، في حين انسحب سامي أبو شحادة من السباق بعد أن أبلغته هيئة المحكمة بأن أغلبية القضاة تميل إلى تأييد استبعاده.
وبذلك فإن قضية فلسطينيي الداخل لم تعد مجرد قضية تمثيل أقلية داخل إسرائيل، وإنما أصبحت اختبارًا لبنية النظام السياسي الإسرائيلي نفسه: هل يستطيع النظام أن يستوعب القوة الانتخابية الفلسطينية في الداخل بوصفها جزءًا طبيعيًا من اللعبة البرلمانية، أم سيظل يتعامل معها كقوة ضرورية حسابيًا ولكنها غير مرغوبة سياسيًا؟
ماذا يعني اختفاء فلسطينيي الداخل من الخريطة السياسية؟
المدخل الأكثر إثارة هو السؤال الحسابي البسيط: إذا كان أحد المعسكرين يحصل على نحو 50 مقعدًا والآخر على نحو 58، فأين تذهب بقية مقاعد الكنيست؟ الجواب هو فلسطينيي الداخل. لكن الأهمية الاستراتيجية لا تكمن في الرقم ذاته، وإنما في طريقة التعامل معه. فحين تقول الأحزاب الإسرائيلية إن هناك "معسكر نتنياهو" و"معسكر آيزنكوت"، فإن ذلك قد يوحي بأن جميع أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 مقعدًا موزعون داخل هذين المعسكرين. وهذا ليس دقيقًا.
هناك كتلة فلسطينية في الداخل ذات أجندات سياسية مختلفة، وتوجهات أيديولوجية متباينة، وعلاقة غير متطابقة مع الأحزاب اليهودية، ولا يمكن اختزالها في "يمين" أو "يسار" إسرائيليين. وهنا تظهر المفارقة: فلسطينيو الداخل ليسوا خارج النظام الانتخابي، لكنهم كثيرًا ما يُقدَّمون كما لو كانوا خارج المعادلة السياسية. وهذا الفارق جوهري.
فالقوة السياسية لا تُقاس فقط بعدد المقاعد التي تحصل عليها القائمة، بل بقدرتها على تحويل هذه المقاعد إلى نفوذ في مرحلة تشكيل الحكومة، أو في منع حكومة، أو في تغيير رئاسة الكنيست، أو في التصويت على قوانين حاسمة، أو في إسقاط ائتلاف هش.
وقد ظهرت هذه الإمكانية بوضوح في التجربة السابقة، عندما أصبحت "القائمة الموحدة" في يونيو 2021م جزءًا من حكومة نفتالي بينيت يائير لابيد، في أول مشاركة لحزب فلسطيني في الداخل في ائتلاف حكومي إسرائيلي منذ قيام الدولة. وتوصف تلك المشاركة بأنها حدث تاريخي غير مسبوق. إذن، يمكن النظر إلى فلسطينيي الداخل باعتبارهم منطقة سياسية لا يستطيع المعسكران الإسرائيليان احتواءها بسهولة، ولا يستطيعان في الوقت نفسه تجاهلها.
من "الأقلية العربية" إلى "الكتلة التي قد تصنع الأغلبية"
تكمن إحدى التحولات الكبرى في السياسة الإسرائيلية خلال العقد الأخير في انتقال فلسطينيي الداخل من موقع التمثيل البرلماني التقليدي إلى موقع يمكن أن يكون له أثر على تكوين الحكومة نفسها. وقد بلغت "القائمة المشتركة" ذروة تمثيلها في انتخابات 2020م عندما حصلت على 15 مقعدًا، وهو أعلى تمثيل لها. ثم تراجعت إلى ستة مقاعد في انتخابات 2021م بعد تفكك وحدة الأحزاب الفلسطينية في الداخل، فيما حصلت "القائمة الموحدة" على أربعة مقاعد. وتوضح هذه الأرقام أن المسألة ليست حجم المجتمع الفلسطينيي في الداخل فقط، وإنما نسبة المشاركة، ووحدة القوائم، ونسبة الحسم، وتوزيع الأصوات.
وهنا تكمن إحدى أهم القواعد الاستراتيجية: الصوت الفلسطينيي في الداخل يمكن أن يتحول من قوة اجتماعية كبيرة إلى قوة برلمانية محدودة إذا انقسم، ومن قوة برلمانية محدودة إلى قوة ترجيح إذا اتحد وتجاوز العتبات الانتخابية. وهذا ما يجعل الانتخابات الإسرائيلية شديدة الحساسية تجاه كل خلاف بين الأحزاب الفلسطينية في الداخل. فالانقسام لا يعني فقط وجود أربعة أحزاب بدل حزب واحد؛ بل يعني احتمال فقدان أصوات كاملة بسبب نسبة الحسم.
ونسبة الحسم البالغة 3.25% تعني أن قائمة فلسطينية صغيرة في الداخل قد تحصل على عشرات أو مئات آلاف الأصوات ولا تحصل على مقاعد إذا بقيت دون نسبة الحسم. وقد شهدت انتخابات 2022م مثالًا واضحًا عندما حصلت قائمة "بلد" على نسبة مهمة من أصوات الناخبين الفلسطينيين في الداخل، لكنها لم تتجاوز نسبة الحسم. ولهذا كان تأسيس "القائمة المشتركة" في الأصل مرتبطًا بشكل مباشر برفع نسبة الحسم؛ فقد تأسست عام 2015م من أربعة أحزاب بهدف منع ضياع الأصوات الفلسطينية في الداخل، ونجحت في الحصول على 13 مقعدًا، ثم وصلت إلى 15 مقعدًا في 2020م.
انتخابات 2026م.. عودة "القائمة المشتركة" ولكن بصورة مختلفة
تبدو انتخابات 2026م مختلفة عن انتخابات 2021م و2022م في نقطة أساسية: عودة صيغة الوحدة بين "حاداش" و"تاعال" و"بلد"، مع استمرار "راعام" منفصلة. وفي أغسطس 2026م أعلنت "حاداش" و"تاعال" و"بلد" اتفاقها على خوض الانتخابات بقائمة مشتركة، برئاسة يوسف جبارين، يليه أحمد الطيبي ثم سامي أبو شحادة. وبذلك أصبح المشهد الفلسطيني في الداخل أكثر وضوحًا من ناحية التقسيم: القائمة المشتركة تضم "حاداش"، و"تاعال"، و"بلد"؛ والقائمة الموحدة بقيادة منصور عباس.
وتشير استطلاعات منشورة في سبتمبر إلى إمكانية حصول القائمة المشتركة على عدد من المقاعد، مع احتفاظ القائمة الموحدة بإمكان الحصول على تمثيل مستقل؛ لكن هذه الأرقام تبقى قياسات انتخابية مؤقتة وليست نتائج، وتتأثر بنسب المشاركة، ونسبة الحسم، وحجم التصويت العربي واليهودي. ومن منظور استشرافي، فإن أهمية هذا التوزيع لا تكمن فقط في عدد المقاعد المتوقع، بل في نوعية العلاقة بين القائمتين الفلسطينيتين في الداخل وبين الحكومة المقبلة.
فمنصور عباس تبنى خلال السنوات الماضية نموذجًا سياسيًا أكثر براجماتية يقوم على محاولة انتزاع مكاسب مباشرة للمجتمع الفلسطيني في الداخل مقابل دعم سياسي، وهو النموذج الذي جعل القائمة الموحدة شريكًا في حكومة 2021م. أما القائمة المشتركة فتحتفظ بخطاب سياسي أكثر ارتباطًا بالهوية القومية الفلسطينية وبالقضية الفلسطينية وبالتغيير البنيوي في علاقة الدولة بالمواطنين الفلسطينيين في الداخل. وهذا يعني أن "الصوت الفلسطيني في الداخل" ليس صوتًا واحدًا، وهذه نقطة لا بد من تثبيتها في أي قراءة استراتيجية.
الأمن الشخصي مركز الثقل في التصويت العربي
أصبح الأمن الشخصي والجريمة المنظمة من القضايا المركزية لدى المجتمع الفلسطيني في الداخل، وهذا يتوافق مع نتائج استطلاع معهد الديمقراطية الإسرائيلي المنشور في سبتمبر 2026م، والذي أظهر أن الجريمة في المجتمع الفلسطيني في الداخل كانت العامل الأكثر أهمية لدى فلسطينيي الداخل عند تحديد الحزب الذي سيصوتون له، في حين كانت قضايا السياسة الخارجية والأمن هي العامل الأهم لدى اليهود. وهذا الفارق بالغ الدلالة.
فبينما تدخل الحرب، وإيران، وغزة، وحزب الله، والأمن القومي والعلاقات الخارجية في صلب القرار الانتخابي لدى قطاع كبير من الناخبين اليهود، تظهر لدى الناخب الفلسطيني في الداخل قضايا أكثر التصاقًا بالحياة اليومية، منها الجريمة المنظمة، والأمن الشخصي، والسلاح غير المرخص، والشرطة، والخدمات الحكومية، والتعليم، والبنية التحتية، وفرص العمل، والمساواة المدنية، وغلاء المعيشة. وتؤكد بيانات ومعطيات منشورة أن الجريمة في المجتمع الفلسطيني في الداخل وغلاء المعيشة كانا في مقدمة الاعتبارات السياسية لدى العرب في استطلاع الراي.
من هنا يمكن فهم صعود أهمية شخصيات ذات خلفية أمنية ومؤسساتية داخل الأحزاب الفلسطينية في الداخل. فإدخال يوآف سيجالوفيتش، الذي شغل مناصب أمنية وارتبط بوحدة "لاهاف 433"، المعنية بالتحقيق في قضايا الجريمة الخطيرة والمنظمة والفساد والجرائم الاقتصادية، إلى موقع متقدم في القائمة الموحدة، يعكس محاولة للانتقال من شعار "نريد الأمن" إلى تقديم شخصية قادرة على مخاطبة الدولة وأجهزتها باللغة المؤسسية نفسها. وهنا تتبلور معادلة جديدة مفادها أن المواطن الفلسطيني في الداخل يريد الأمن، لكنه يريد أيضًا أن يكون الأمن خدمة دولة وليس أداة سياسية.
المفارقة الكبرى.. قوة فلسطينيي الداخل في المجتمع وضعفهم في السلطة
هناك أرقام وإحصائيات تتعلق بمساهمة المواطنين الفلسطينيين في الداخل في بعض المهن والقطاعات، ما يؤكد أن المجتمع الفلسطيني في الداخل ليس هامشيًا اقتصاديًا أو اجتماعيًا، فهو جزء أساسي من سوق العمل، والقطاع الصحي، والتعليم، والخدمات، والاقتصاد المحلي، والقطاع الطبي، وفي الوقت ذاته جزء من البنية الانتخابية الإسرائيلية.
ومن هنا تنشأ المفارقة: فلسطينيو الداخل جزء من الدولة في الحياة اليومية، لكن فلسطينيي الداخل ليسوا جزءًا كاملًا من تعريف "المعسكر الحاكم" في السياسة. وهذه المفارقة يمكن التعبير عنها بثلاثة مستويات:
الأول.. المواطنة: فلسطينيو الداخل مواطنون إسرائيليون يملكون حق التصويت والترشح.
الثاني.. التمثيل: يمكن للأحزاب الفلسطينية في الداخل دخول الكنيست، وقد حصلت تاريخيًا على تمثيل كبير نسبيًا.
الثالث.. الشرعية الائتلافية: هنا تظهر المشكلة؛ فقبول أصوات فلسطينيي الداخل شيء، وقبولهم كشريك في الحكومة شيء آخر. وهذا هو جوهر المفارقة السياسية.
اليمين لا يحتاج فقط إلى الفوز.. بل إلى منع تشكل بديل
تكشف قراءة الخريطة السياسية أن المعركة ليست فقط حول عدد المقاعد التي يمكن أن يحصل عليها نتنياهو، بل حول إمكانية قيام كتلة مضادة قادرة على تشكيل حكومة. إذا حصل معسكر معين على عدد كبير من المقاعد، لكنه لم يصل إلى 61، فإنه يحتاج إلى أحزاب أخرى. هنا يصبح السؤال: هل يستطيع حزب يهودي مركزي أو يميني معارض أن يعتمد على الأحزاب الفلسطينية في الداخل؟ هذه هي العقدة السياسية.
فالأحزاب الفلسطينية في الداخل قد تستطيع دعم مرشح لرئاسة الحكومة، أو دعم حكومة من الخارج، أو التصويت في قضايا محددة، أو التفاوض على ميزانيات وحقوق مدنية، لكن المشاركة الكاملة في ائتلاف يضم أحزابًا يهودية يمينية أو قومية تطرح سياسات متعارضة جذريًا مع بعض مطالب الأحزاب الفلسطينية في الداخل تظل شديدة التعقيد.
وبالتالي، فإن استبعاد الأحزاب الفلسطينية في الداخل من خطاب المعسكرات يمكن أن يكون وسيلة لتقليص خيارات المنافس السياسي. ليس بالضرورة أن يكون الهدف هو إسقاط الأحزاب الفلسطينية في الداخل انتخابيًا؛ يكفي أحيانًا جعل التعاون معهم مكلفًا سياسيًا. وهذا يغير طبيعة المعركة من: "كم مقعدًا ستحصل الأحزاب الفلسطينية في الداخل؟" إلى: "كم سيكلف التعاون معهم الحزب الإسرائيلي الذي يحتاج إليهم؟"
معادلة "الشيطنة" السياسية.. بين الواقع والتوظيف الانتخابي
مهاجمة فلسطينيي الداخل ووصمهم بأنهم "طابور خامس" أو متعاونون مع حماس يمكن أن يجعل تشكيل حكومة تعتمد عليهم أكثر صعوبة. هذه قراءة تفسيرية سياسية، وليست حقيقة يمكن إثباتها كخطة موحدة لدى كل مكونات اليمين. لكن يمكن رصد حقيقة أوسع: قضية شرعية الأحزاب الفلسطينية في الداخل أصبحت بالفعل جزءًا من الصراع الانتخابي والقانوني في 2026م.
ففي سبتمبر صوتت لجنة الانتخابات المركزية على منع القائمة الموحدة والقائمة المشتركة من خوض الانتخابات، إضافة إلى منع عوفر كسيف وسامي أبو شحادة؛ ثم انتقلت القضية إلى المحكمة العليا، والأكثر أهمية أن المحكمة العليا في 2 أكتوبر أبطلت قرارات منع القائمة الموحدة والقائمة المشتركة وكسيف، ما أبقى القوائم العربية الأساسية في السباق الانتخابي، بينما انسحب أبو شحادة بعد مسار قضائي منفصل متعلق بقضيته.
هذه الواقعة تكشف شيئًا مهمًا: المعركة حول الأحزاب الفلسطينية في الداخل لا تجري فقط داخل صناديق الاقتراع، وإنما قبل الاقتراع أيضًا داخل المؤسسات الدستورية والقانونية. وهنا تنتقل المفارقة السياسية من كونها ظاهرة انتخابية إلى كونها صراعًا على حدود الشرعية السياسية.
المحكمة العليا.. وقرارها الذي يمثل محطة استراتيجية
قرار المحكمة العليا بشأن القائمة المشتركة والقائمة الموحدة يحمل أهمية تتجاوز الانتخابات الحالية، فالقرار يعني عمليًا أن المحكمة لم تقبل الحجج المقدمة لاستبعاد القائمتين باعتبارها مستوفية للمعايير القانونية الصارمة للاستبعاد. وبحسب التغطية القانونية للقرار، شددت المحكمة على أن شروط منع قائمة انتخابية أو مرشح من خوض الانتخابات مرتفعة.
وهذا يخلق ثلاثة آثار:
1-الحفاظ على الوزن الانتخابي الفلسطيني في الداخل: بقاء القائمتين يعني أن ملايين الأصوات أو مئات الآلاف من الأصوات الفلسطينية في الداخل تظل قادرة على التحول إلى تمثيل برلماني.
2-منع تحويل المعركة الانتخابية إلى معركة إقصاء شاملة: لو نجحت قرارات الاستبعاد، لكان ذلك سيعيد رسم الخريطة الانتخابية قبل أن يبدأ الناخبون بالتصويت.
3-استمرار السؤال الأصعب: حتى إذا دخلت الأحزاب الفلسطينية في الداخل الكنيست، يبقى السؤال: هل سيدخلون الحكومة؟ وهذا سؤال مختلف تمامًا عن حقهم في خوض الانتخابات.

آيزنكوت وغيره يخشون إعلان تحالف واضح مع الأحزاب الفلسطينية في الداخل
جادي آيزنكوت المرشح المنافس لنتنياهو قد يحتاج إلى الأصوات الفلسطينية في الداخل أو دعم الأحزاب الفلسطينية في الداخل، لكنه إذا أعلن ذلك قبل الانتخابات فقد يخسر جزءًا من أصوات الوسط واليمين. وهنا ينبغي التمييز بين أمرين: التعاون البرلماني والتحالف الحكومي. 
قد يكون من الممكن لحزب يهودي أن يعتمد على أصوات فلسطينية في الداخل لإسقاط حكومة أو تمرير قانون، دون أن يقبل دخول الحزب الفلسطيني في الداخل إلى الحكومة. وهذا هو النموذج الذي يمكن أن يظهر في 2026م إذا لم يحصل أي معسكر على 61 مقعدًا.
ومن ثم فإن السؤال الحقيقي ليس: هل سيتحالف آيزنكوت مع الأحزاب الفلسطينية في الداخل الفلسطينية في الداخل؟ بل: ما الشكل الذي يمكن أن تتخذه العلاقة بين كتلة أحزاب فلسطينية في الداخل وكتلة يهودية معارضة إذا احتاجت إحداهما إلى الأخرى لتشكيل حكومة أو منع حكومة؟ وهذه صيغة أكثر دقة استراتيجيًا.
"عامل حسم".. ولكن ليس بالضرورة في كل سيناريو
وصف الأحزاب الفلسطينية في الداخل بأنها "عامل حسم" جذاب تحليليًا، لكنه يحتاج إلى قيد مهم. الأحزاب الفلسطينية في الداخل يمكن أن تكون عامل حاسم فقط إذا كانت الفجوة بين المعسكرات اليهودية قريبة من حجم تمثيل الأحزاب الفلسطينية في الداخل. أما إذا حصل أحد المعسكرين على 61 مقعدًا أو أكثر مع حلفائه اليهود، فإن قوة الأحزاب الفلسطينية في الداخل تتراجع مباشرة من موقع حاسم إلى موقع معارض أو تفاوضي محدود. وهذا يجعل قوة الأحزاب الفلسطينية في الداخل مشروطة بالنتيجة الانتخابية. 
من ثم يمكن صياغة المعادلة الاستراتيجية هكذا: قوة الأحزاب الفلسطينية في الداخل ليست قوة ثابتة؛ إنها قوة تتضخم كلما ضاقت المسافة بين المعسكرات اليهودية، وتنكمش كلما استطاع أحدها تشكيل أغلبية مستقلة. وهذه النقطة مهمة جدًا لفهم الانتخابات الإسرائيلية.
سيناريوهات استشرافية
السيناريو الأول.. حكومة يهودية بأغلبية مستقلة: إذا استطاع أحد المعسكرين الوصول إلى أغلبية برلمانية مستقرة دون الأحزاب الفلسطينية في الداخل، فإن الأحزاب الفلسطينية في الداخل تعود إلى موقع المعارضة. في هذا السيناريو تقل الحاجة إلى التفاوض معهم، وتصبح قدرتهم على إسقاط الحكومة محدودة، ويتركز دورهم على المعارضة البرلمانية، وتزداد أهمية نشاطهم داخل اللجان والكنيست، وتصبح قضايا الجريمة والمساواة والميزانيات أدوات ضغط على الحكومة وليس شروطًا لتشكيلها لكن هذا السيناريو لا يلغي العامل الفلسطيني في الداخل، فحتى في المعارضة، تستطيع كتلة فلسطينية كبيرة في الداخل أن تؤثر في القوانين، واللجان، والخطاب العام، والعلاقة بين المعارضة والحكومة، والاحتجاجات، والسياسة تجاه المجتمع الفلسطيني في الداخل.
السيناريو الثاني.. لا أحد يصل إلى 61: هذا هو السيناريو الذي يجعل المفارقة السياسية أكثر وضوحًا. إذا حصل المعسكران اليهوديان على أرقام متقاربة دون أغلبية، يصبح السؤال: من أين تأتي المقاعد الإضافية هنا تصبح الأحزاب الفلسطينية في الداخل أحد الاحتمالات. لكن دعم فلسطينيي الداخل يمكن أن يأخذ عدة أشكال: الأول دعم من الخارج، أي الحكومة تبقى يهودية، بينما تحصل على دعم فلسطيني من خارج الائتلاف؛ والثاني اتفاقات موضوعية، أي دعم في مقابل ميزانيات، وخطط لمكافحة الجريمة، وتطوير السلطات المحلية، والتعليم، والبنية التحتية، وغيرها؛ ودعم انتخابي لرئيس الحكومة، أي يمكن للأحزاب الفلسطينية في الداخل أن توصي بمرشح أمام رئيس الدولة دون الدخول في حكومته؛ ودخول ائتلافي كامل، وهو السيناريو الأكثر حساسية سياسيًا، والأكثر تكلفة على الأحزاب اليهودية. هنا يمكن أن تتحول الأحزاب الفلسطينية في الداخل من "المفارقة السياسية" إلى مركز تفاوض سياسي.
السيناريو الثالث.. حكومة واسعة مع اعتماد فلسطيني محدود: هناك صيغة أكثر تعقيدًا يمكن أن تظهر إذا تشكلت حكومة تضم أحزابًا من الوسط واليمين، لكنها تحتاج إلى أصوات فلسطينينة في الداخل في قضايا معينة. هذه الصيغة قد تكون أكثر قابلية للحياة من ائتلاف كامل يهودي فلسطيني من الداخل؛ لأنها تسمح للأحزاب الفلسطينية في الداخل بالحصول على مكاسب ملموسة دون تحمل كامل مسؤولية السياسات الأمنية والعسكرية للحكومة. لكنها تحمل تناقضًا: الحكومة تريد دعم الأحزاب الفلسطينية في الداخل في الكنيست، بينما قد تواجه في الوقت ذاته ضغطًا من وزراء وأحزاب يرفضون شرعية هذا الدعم. من هنا يصبح كل تصويت حساس معرضًا للتحول إلى أزمة سياسية.
السيناريو الرابع.. ارتفاع التصويت الفلسطيني في الداخل ولكن ضعف التمثيل: هذا السيناريو يمكن أن يحدث إذا ارتفعت المشاركة الفلسطينية في الداخل ولكن لم تحقق بعض القوائم نسبة الحسم. وهو أحد أخطر السيناريوهات من ناحية تحويل القوة الاجتماعية إلى قوة سياسية. فقد تكون هناك نسبة تصويت عربية مرتفعة، لكن توزيعها بين عدة قوائم يؤدي إلى خسارة مقاعد لهذا فإن الوحدة الانتخابية الفلسطينية في الداخل ليست قضية أيديولوجية فقط؛ إنها قضية هندسة انتخابية. وقد أظهرت التجربة السابقة أن توحيد القوائم يمكن أن يرفع التمثيل بصورة كبيرة، فيما يؤدي الانقسام إلى خسارة مقاعد وأصوات.
السيناريو الخامس.. انخفاض المشاركة الفلسطينية في الداخل: هذا السيناريو ربما يكون أهم من كل استطلاعات المقاعد؛ لأن المشاركة الفلسطينية في الداخل ليست ثابتة. في انتخابات 2022م بلغت نسبة التصويت في المجتمع الفلسطيني في الداخل 53.2%، مقارنة بـ44.6% في 2021م و64.8% في 2020.م. وهذا يعني أن اللامبالاة أو المقاطعة أو الإحباط السياسي يمكن أن تغير وزن الكتلة الفلسطينية في الداخل دون تغيير عدد السكان. وقد تكون الجريمة والتمييز والإحباط من قدرة الأحزاب الفلسطينية في الداخل على تحقيق إنجازات ملموسة عوامل تؤثر في المشاركة، إلى جانب الحرب والسياسة الفلسطينية والعلاقة مع الدولة. من هنا، فإن المعركة الانتخابية الفلسطينية في الداخل في 2026م ليست فقط أي حزب فلسطيني سيفوز؟ بل: كم فلسطيني من الداخل سيذهب أصلًا إلى صندوق الاقتراع؟
فلسطينيو الداخل ونتنياهو.. علاقة تقوم على التناقض
يبدو بنيامين نتنياهو في هذه المعادلة أمام مشكلة مزدوجة. من ناحية، يحتاج إلى الحفاظ على قاعدته اليمينية، التي يتداخل فيها الأمن والهوية اليهودية والموقف من القضية الفلسطينية. ومن ناحية أخرى، فإن وجود كتلة قوية من الأحزاب الفلسطينية في الداخل يمكن أن يؤثر في فرص تشكيل حكومة بديلة.
وبالتالي يمكن أن تصبح القضية الفلسطينية في الداخل أداة في معركته الانتخابية حتى لو لم يكن الهدف المباشر هو إلغاء التمثيل الفلسطيني في الداخل. المعادلة تصبح: مهاجمة فلسطينيي في الداخل قد تساعد في تعبئة اليمين، لكن استبعاد الأحزاب الفلسطينية في الداخل من النظام البرلماني قد يدفع جزءًا من الناخبين الفلسطينيين في الداخل إلى مزيد من التكتل والمشاركة. 
هنا تظهر مفارقة سياسية أخرى: كلما زادت محاولات دفع الأحزاب الفلسطينية في الداخل خارج اللعبة، قد يصبح توحدهم داخل اللعبة أكثر أهمية.
آيزنكوت وفلسطينيو الداخل.. معضلة الوسط الإسرائيلي
أما معسكر آيزنكوت، وفق الخريطة التي كانت قائمة في سبتمبر، فيواجه معضلة مختلفة. فهو يريد بناء كتلة قادرة على إخراج نتنياهو، لكنه يحتاج إلى الحفاظ على قاعدة انتخابية يهودية واسعة، خصوصًا من الوسط واليمين السابق أو المعتدل. ومن هنا تصبح العلاقة مع الأحزاب الفلسطينية في الداخل شديدة الحساسية. إعلان تحالف مبكر قد يمنح فلسطينيي الداخل اعترافًا سياسيًا، لكنه قد يفتح معركة داخلية مع الناخبين اليهود. أما رفض أي تعاون معهم فقد يؤدي إلى نتيجة أخرى: امتلاك أصوات لا تكفي لتشكيل حكومة. وهذه هي "المفارقة السياسية لفلسطينيي الداخل"، ولكن يمكن إعادة صياغتها بصورة أكثر موضوعية: الأحزاب اليهودية المعارضة قد تحتاج إلى التعاون مع الأحزاب الفلسطينية في الداخل لتشكيل أغلبية، لكنها في الوقت ذاته تواجه كلفة سياسية داخلية إذا أعلنت هذا التعاون قبل الانتخابات.
المشكلة ليست الأحزاب الفلسطينية في الداخل فقط.. بل تعريف "الإسرائيلية"
القضية الأعمق من كل ذلك هي سؤال الهوية السياسية. هل إسرائيل دولة يمكن أن تكون فيها الأحزاب الفلسطينية في الداخل شريكًا حكوميًا طبيعيًا؟ أم أن هناك سقفًا غير مكتوب يفصل بين المواطنة الكاملة و المشاركة الكاملة في السلطة؟ هذه المسافة هي التي تجعل الأحزاب الفلسطينية في الداخل في وضع فريد.
فالانتخابات تمنحهم الحق في المشاركة، لكن الثقافة السياسية لبعض الأحزاب قد تضع قيودًا على ترجمة هذه المشاركة إلى سلطة. وهذا التناقض ظهر بوضوح في تجربة القائمة الموحدة عام 2021م. فدخول القائمة الموحدة الحكومة أثبت أن الأمر ممكن من الناحية السياسية والمؤسساتية، لكنه كشف في الوقت ذاته مدى هشاشة هذه الصيغة. ولهذا فإن انتخابات 2026م لا تبدأ من الصفر؛ بل تبدأ من إرث حكومة 2021م.
ماذا تغير بعد 7 أكتوبر؟
بعد 7 أكتوبر 2023م أصبحت قضية العلاقة بين المواطنين الفلسطينيين في الداخل والدولة أكثر تعقيدًا، فالمجتمع الفلسطيني في الداخل يعيش داخل الدولة الإسرائيلية، لكنه مرتبط قوميًّا وثقافيًّا بالقضية الفلسطينية. وفي الوقت نفسه، تختلف أولوياته الانتخابية عن أولويات كثير من الناخبين اليهود.
وتكشف بيانات وإحصائيات منشورة في سبتمبر 2026م عن فارق واضح: 68% من اليهود قالوا إن أحداث 7 أكتوبر ستكون عاملًا مركزيًا في قرارهم الانتخابي، مقابل 32% من فلسطينيي الداخل. وهذا لا يعني أن 7 أكتوبر غير مهم للناخب الفلسطيني في الداخل، بل يعني أن ترتيب الأولويات مختلف. وهذا الفارق يمكن أن يصبح مصدر صراع سياسي كبير.
فالخطاب اليهودي الانتخابي يميل إلى جعل الحرب والأمن محورًا مركزيًا، أما الخطاب الفلسطيني في الداخل فيعطي وزنًا أكبر للجريمة والمساواة والاقتصاد والقضية الفلسطينية. وهنا يصبح المجتمعان وكأنهما يدخلان الانتخابات نفسها من جدولين مختلفين للأولويات.
"تهويد الجليل".. من قضية ديموجرافية إلى قضية سياسية
من أكثر القضايا التي يمكن أن تعود بقوة في المرحلة المقبلة مسألة التوزيع الديموجرافي في الجليل والنقب. فالأحزاب اليمينية الإسرائيلية التي تتحدث عن "تهويد الجليل" أو تعزيز الاستيطان اليهودي تنظر إلى التركيبة السكانية باعتبارها مسألة استراتيجية. أما بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين في الداخل ، فقد تُقرأ هذه السياسات باعتبارها محاولة لتغيير التوازن السكاني في مناطق يعيشون فيها تاريخيًا. 
وبالتالي فإن الصراع على الأرض لا يختفي داخل إسرائيل، وإنما ينتقل من الضفة الغربية إلى الداخل في صورة مختلفة قوامها التخطيط العمراني، والأراضي، والإسكان، ومناطق النفوذ، وتوسيع البلدات، والبنية التحتية، والاستثمارات الحكومية، وتوزيع الموارد. وهذه الملفات يمكن أن تصبح أكثر أهمية من الخطابات الأيديولوجية المجردة.
الجريمة في المجتمع الفلسطيني في الداخل اختبار للدولة الإسرائيلية
القضية الأكثر قابلية للتحول إلى اختبار سياسي عملي هي الجريمة؛ لأنها قضية يصعب اختزالها في اليمين واليسار. المواطن الفلسطيني في الداخل لا يحتاج إلى خطاب سياسي حول هويته كي يعرف أن الجريمة تؤثر في حياته اليومية. ولهذا يمكن أن تصبح مكافحة الجريمة معيارًا لقياس العلاقة بين المجتمع الفلسطيني والدولة.
إذا نجحت حكومة إسرائيلية في خفض الجريمة المنظمة وتحسين أداء الشرطة والقضاء وتوفير حماية فعالة، فإن ذلك قد يغير علاقة المواطن الفلسطيني في الداخل بالمؤسسات الرسمية. أما إذا استمرت الأزمة، فقد تزداد اللامبالاة السياسية، والاحتجاج، وفقدان الثقة، والتصويت الاحتجاجي، والمطالبة بتغيير النظام السياسي، والبحث عن تحالفات جديدة داخل الكنيست. وهنا يصبح الأمن الشخصي بوابة السياسة الفلسطينية في الداخل الإسرائيلي في السنوات المقبلة.
قوة الأحزاب الفلسطينية في الداخل ليست في المقاعد فقط
هناك خطأ استراتيجي في قراءة الأحزاب الفلسطينية في الداخل باعتبارهم مجرد 10 أو 12 أو 15 مقعدًا. القوة الحقيقية أكبر من ذلك. إنها تتكون من قوة سكانية، وقوة اقتصادية، وقوة مهنية، وقوة انتخابية، وموقع جغرافي، وعلاقة مع القضية الفلسطينية، وقدرة على التأثير في الأغلبية البرلمانية.
ولهذا يمكن أن يكون لحزب فلسطيني في الداخل حصل على خمسة مقاعد تأثير سياسي أكبر من حزب يملك سبعة أو ثمانية مقاعد إذا كانت تلك المقاعد ضرورية لتشكيل حكومة. القيمة السياسية للمقعد ليست ثابتة. قيمته ترتفع كلما أصبح نادرًا في معادلة الأغلبية، وهذا هو جوهر "المفارقة السياسية".
من "فلسطينيو الداخل" إلى "أصوات فلسطينيي الداخل "
هناك تمييز آخر مهم. الأحزاب الفلسطينية في الداخل لا تملك بالضرورة كل أصوات المواطنين الفلسطينيين في الداخل. في انتخابات 2022م، صوتت غالبية كبيرة من الناخبين من فلسطينيي الداخل للأحزاب الفلسطينية في الداخل، لكن جزءًا منهم صوت لأحزاب يهودية. وهذا يعني أن المجتمع الفلسطيني في الداخل ليس كتلة انتخابية مغلقة.  ويمكن للأحزاب اليهودية جذب أصوات فلسطينية في الداخل عبر المرشحين الفلسطينيين، وقضايا الجريمة، والاقتصاد، والمساواة، والخدمات، والمواقف من الحرب، والموقف من القضية الفلسطينية.
من هنا قد تكون المعركة الحقيقية في 2026م حول قابلية الصوت الفلسطيني في الداخل للانتقال بين الأحزاب.
"فلسطينيو الداخل في المنتصف".. لكن المنتصف ليس كتلة واحدة
من الخطأ أيضًا تصور فلسطينيي الداخل باعتبارهم كتلة وسطية جاهزة للتفاوض مع أي معسكر. فهناك اختلافات عميقة بين "حاداش"، و"تاعال"، و"بلد"، و"راعام". هذه الاختلافات ليست شكلية،  فهي تتعلق بطبيعة الدولة، والصهيونية، والقضية الفلسطينية، وعلاقة الدين بالسياسة، والمشاركة الحكومية، والتحالفات مع الأحزاب اليهودية. ولذلك فإن وجود 10 مقاعد فلسطينية في الداخل لا يعني تلقائيًا وجود10  أصوات متطابقة. قد يتفقون على إسقاط حكومة، لكنهم لا يتفقون بالضرورة على الحكومة البديلة. وهنا تكمن إحدى نقاط الضعف البنيوية للأحزاب الفلسطينية في الداخل.
من 2021 إلى 2026.. الدرس الأهم
كانت حكومة 2021م تجربة مفصلية لأنها أثبتت إمكانية إدخال حزب فلسطيني في الداخل إلى ائتلاف حكومي. لكنها أظهرت أيضًا أن هذه المشاركة تحتاج إلى اتفاقات واضحة، وانضباط ائتلافي، وقدرة على تجاوز القضايا الأيديولوجية، وقدرة على إدارة الأزمات الأمنية، واستعداد الأحزاب اليهودية لتحمل كلفة سياسية، وقدرة الحزب الفلسطيني في الداخل على إقناع جمهوره بأن المشاركة تحقق نتائج ملموسة. هذه الشروط تجعل تكرار تجربة 2021م ممكنًا من الناحية النظرية، لكنه ليس تلقائيًا.
التطور الأخطر في 2026م.. انتقال الصراع إلى سؤال الشرعية
القرارات التي صدرت عن لجنة الانتخابات المركزية في سبتمبر، ثم قرارات المحكمة العليا في أكتوبر، تكشف أن الانتخابات لا تدور فقط حول عدد المقاعد، بل حول سؤال: من يحق له أن يمثل المواطنين الفلسطينيون في الداخل؟ وقد شملت قرارات لجنة الانتخابات القائمة الموحدة والقائمة المشتركة، قبل أن تقلب المحكمة العليا الوضع بالنسبة إلى القائمتين. وفي قضية أبو شحادة، وصل النزاع إلى نقطة مختلفة؛ إذ انسحب من السباق بعد أن بدا أن غالبية قضاة المحكمة ستؤيد منعه. وهذا يعني أن مستقبل التمثيل الفلسطيني في الداخل بات مرتبطًا أيضًا بالتفاعل بين الكنيست، ولجنة الانتخابات، والمحكمة العليا، والأحزاب، والناخبين. أي أن "المفارقة السياسية" لم تعد مجرد ظاهرة سياسية؛ بل أصبحت مسألة دستورية ومؤسساتية.
دلالات ذلك لفلسطينيي الداخل بعد انتخابات 2026م
حتى لو حصلت الأحزاب الفلسطينية في الداخل على تمثيل قوي، فإن السؤال الاستراتيجي سيكون: كيف تستخدم هذه المقاعد؟ هناك ثلاثة نماذج:
الأول.. المعارضة الصلبة: رفض الحكومة والتصويت ضدها بصورة شبه دائمة. ميزة هذا النموذج أنه يحافظ على الهوية السياسية، لكن كلفته أنه قد يقلل القدرة على تحقيق مكاسب عملية للمجتمع الفلسطيني في الداخل.
الثاني.. الدعم المشروط:  دعم الحكومة أو المعارضة في قضايا محددة مقابل مكاسب ملموسة، وهذا النموذج يشبه من حيث المنطق تجربة القائمة الموحدة.
الثالث.. الشراكة الحكومية: الدخول المباشر في الائتلاف، وهذا يمنح نفوذًا أكبر لكنه يفرض تكلفة سياسية وأيديولوجية أكبر. وهنا ستواجه الأحزاب الفلسطينية في الداخل السؤال الأصعب: هل تريد أن تكون ممثلة في السلطة، أم مؤثرة من خارجها؟
دلالات ذلك للأحزاب اليهودية
المشكلة لا تخص فلسطينيي الداخل وحدهم، فالأحزاب اليهودية أمام سؤال استراتيجي: هل يمكن بناء ديمقراطية برلمانية مستقرة إذا كانت إحدى الكتل الاجتماعية الكبرى مقبولة كناخبين وغير مقبولة كشريك سياسي؟ 
إذا استمر هذا التناقض، فإن كل انتخابات متقاربة ستعيد إنتاج الأزمة نفسها. وستظهر "المفارقة السياسية" مرة أخرى. أما إذا أصبحت الأحزاب الفلسطينية في الداخل جزءًا طبيعيًا من عملية التفاوض البرلماني، فقد تتحول السياسة الإسرائيلية تدريجيًا من ثنائية: يهود ضد فلسطينيي الداخل إلى تعددية: يمين، ووسط، ويسار، وديني، وفلسطيني في الداخل، وتحالفات موضوعية. وهذا لا يعني أن الصراع سيختفي، لكنه سيغير قواعده.
السيناريوهات الاستشرافية لما بعد 27 أكتوبر 2026م
يمكن تلخيص المسارات المحتملة في خمسة سيناريوهات رئيسية:
	السيناريو
	وضع الأحزاب الفلسطينية 
في الداخل
	الأثر السياسي

	أغلبية يهودية مستقلة
	معارضة
	نفوذ برلماني محدود نسبيًا

	تعادل بين المعسكرات
	بيضة القبان
	نفوذ تفاوضي مرتفع

	حكومة تعتمد دعمًا 
خارجيًا عربيًا
	دعم مشروط
	تأثير مرتفع في 
ملفات محددة

	حكومة ائتلافية 
بمشاركة عربية
	شريك حكومي
	تأثير مباشر مع كلفة 
سياسية عالية

	انتخابات جديدة بسبب 
العجز عن تشكيل حكومة
	قوة تفاوضية مؤقتة
	استمرار الأزمة 
وإعادة التصويت


لكن يجب التأكيد أن هذه سيناريوهات بنيوية وليست توقعات لنتيجة الانتخابات.
السيناريو الأكثر حساسية.. حكومة دون فلسطينيي الداخل ولكن ضد فلسطينيي الداخل
قد يظهر وضع سياسي شديد التناقض: حكومة لا تحتاج إلى الأحزاب الفلسطينية في الداخل لتشكيل الأغلبية، لكنها تعتمد على الخطاب ضدها لتعزيز تماسكها. في هذه الحالة تصبح الأقلية الفلسطينية الداخل أداة تعبئة سياسية.
وهذا يؤدي إلى حلقة مفرغة: يتم تصوير فلسطينيي الداخل كخطر، ويتزايد التصويت الفلسطينيي في الداخل دفاعًا عن التمثيل، وتصبح الأحزاب الفلسطينية في الداخل أكبر، وتزداد المخاوف لدى بعض الأحزاب اليهودية، ويعود الخطاب المضاد لفلسطينيي الداخل، وتتعمق الهوة، وتصبح إمكانية التعاون أصعب. وهذه الحلقة أخطر من مجرد خسارة مقعد أو فوز آخر.
السيناريو المقابل هو تطبيع المشاركة
يمكن أن يحدث العكس أيضًا. إذا أدركت الأحزاب اليهودية أن الأصوات الفلسطينية في الداخل جزء طبيعي من عملية تشكيل الحكومة، فقد يبدأ تدريجيًا تطبيع فكرة: "الحزب الفلسطينيي في الداخل شريك برلماني، لا استثناء سياسي." وسيكون ذلك تحولًا مهمًا في السياسة الإسرائيلية، ولن يعني نهاية الخلافات حول الدولة اليهودية أو القضية الفلسطينية، لكنه يعني أن الخلاف ينتقل من: هل يحق لفلسطينيي الداخل المشاركة؟ إلى: ماذا يريد فلسطينيو الداخل مقابل المشاركة؟ وهذا تحول سياسي عميق.
البعد الإقليمي.. لماذا تهم هذه المعادلة العرب خارج إسرائيل؟
لا يمكن قراءة انتخابات المواطنين الفلسطينيون في إسرائيل باعتبارها شأنًا داخليًا صرفًا، فالفسطينيون  داخل إسرائيل هم حلقة وصل بين إسرائيل، والقضية الفلسطينية، والمجتمع الفلسطيني، والعالم العربي، والسياسة الإسرائيلية. وهذا يجعل وزنهم السياسي محل اهتمام عربي وإقليمي. مصر والأردن تنظران إلى الانتخابات الإسرائيلية المقبلة باعتبارها حدثًا يمكن أن يؤثر في القضية الفلسطينية والمشهد الإقليمي، مع اختلافات في تقدير طبيعة التغيير الممكن، لكن الأهم أن الفلسطينيين داخل إسرائيل يمكن أن يؤثروا في السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، حتى لو لم يمتلكوا القدرة على تحديدها وحدهم.
مؤشرات ينبغي مراقبتها خلال الأسابيع الأخيرة قبل الانتخابات
من منظور استشرافي، هناك ثمانية مؤشرات ستكون أكثر أهمية من مجرد متابعة استطلاع واحد:
1-نسبة مشاركة فلسطينيي الداخل: كل ارتفاع أو انخفاض قد يغير الخريطة.
2-أداء القائمة المشتركة: خصوصًا قدرتها على الحفاظ على وحدتها بعد أزمة أبو شحادة.
3-أداء القائمة الموحدة: لأنها قد تكون منفصلة لكنها قادرة على امتلاك موقع تفاوضي.
4-انتقال أصوات فلسطينيي الداخل إلى الأحزاب اليهودية: خصوصًا أحزاب الوسط.
5-خطاب آيزنكوت تجاه فلسطينيي الداخل: هل سيبقى غامضًا أم سيتحول إلى صيغة واضحة؟
6-خطاب نتنياهو واليمين: هل يتحول ملف فلسطينيي الداخل إلى محور انتخابي مركزي؟
7-الجريمة في المجتمع الفلسطينيي في الداخل: أي حادثة أمنية كبيرة قد تغير أولويات الناخبين.
8-نسبة الحسم: هي المتغير التقني الذي يمكن أن يحول عشرات آلاف الأصوات إلى صفر مقاعد.
"المفارقة السياسية" ليست ضعفًا فلسطينيا فقط
أهم استنتاج في هذه القراءة أن ظاهرة "المفارقة السياسية" لا تعني بالضرورة أن فلسطينيي الداخل ضعفاء، بل تعكس عجز النظام الحزبي الإسرائيلي عن تحويل القوة الفلسطينية الاجتماعية في الداخل إلى صيغة سياسية مستقرة. فلسطينيو الداخل يستطيعون دخول الكنيست، وتشكيل قوائم كبيرة، وإسقاط حكومات، ودعم حكومات، والتأثير في القوانين، والتفاوض على الميزانيات، لكنهم لا يزالون يواجهون سقفًا سياسيًا عند الانتقال من التمثيل إلى الشراكة في السلطة. من هنا فإن السؤال المستقبلي ليس: هل سيحصل فلسطينيو الداخل على 5 أم 10 أم 12 مقعدًا؟ بل: هل تتحول هذه المقاعد إلى شرعية سياسية كاملة؟
الخاتمة
تكشف انتخابات الكنيست السادسة والعشرين أن المواطنين الفلسطينيون في إسرائيل أصبحوا أمام مفارقة سياسية مركبة: قوتهم الانتخابية حقيقية، لكن قيمتها السياسية تتغير بحسب قدرة المعسكرات اليهودية على تشكيل أغلبية من دونهم. ولذلك فإن وصفهم بأنهم "المفارقة السياسية" في السياسة الإسرائيلية يحمل دلالة مهمة، لكنه لا ينبغي أن يُفهم باعتبارهم كتلة غائبة، وإنما باعتبارهم كتلة حاضرة في المجتمع والانتخابات، غائبة نسبيًا عن تعريف التحالفات، ثم تعود فجأة إلى قلب المشهد عندما تفشل الحسابات الحزبية في إنتاج أغلبية.
وتؤكد تطورات سبتمبر وأكتوبر 2026م أن القضية تجاوزت الحسابات الانتخابية. فإعادة تشكيل القائمة المشتركة، واستمرار القائمة الموحدة منفصلة، والجدل حول استبعاد القوائم الفلسطينية في الداخل، ثم تدخل المحكمة العليا وإعادتها القائمة المشتركة والقائمة الموحدة إلى السباق، كلها تعكس معركة على حدود المشاركة السياسية الفلسطينية في الداخل.
وفي الوقت نفسه، يكشف سلوك الناخب الفلسطينيي في الداخل أن أجندته ليست نسخة من أجندة الناخب اليهودي؛ فالجريمة في المجتمع الفلسطينيي في الداخل وغلاء المعيشة يحتلان موقعًا متقدمًا في أولوياته، بينما يحتل الأمن والسياسة الخارجية موقعًا أكثر مركزية لدى الناخبين اليهود.
وعليه، فإن مستقبل فلسطينيي الداخل في السياسة الإسرائيلية سيتحدد عبر ثلاث دوائر مترابطة: حجم المشاركة الانتخابية، ووحدة تمثيل فلسطينيي الداخل، وقابلية الأحزاب اليهودية لتحويل فلسطينيي الداخل من "أصوات لازمة" إلى "شركاء مشروعين". فإذا بقيت المعادلة قائمة على احتساب فلسطينيي الداخل عند الحاجة إلى الأغلبية ثم استبعادهم عند تعريف الحكومة، فسوف تستمر "المفارقة السياسية" في الظهور مع كل انتخابات متقاربة. أما إذا انتقلت السياسة الإسرائيلية إلى الاعتراف بأن تمثيل فلسطينيي الداخل جزء طبيعي من التفاوض البرلماني، فقد تبدأ مرحلة مختلفة يكون فيها السؤال ليس ما إذا كان فلسطينيو الداخل جزءًا من النظام، بل ما نوع النفوذ الذي يريدون ممارسته داخله؟
ومن هذه الزاوية تحديدًا، فإن انتخابات 2026م لا تختبر فقط قدرة نتنياهو أو آيزنكوت أو الأحزاب اليهودية على تشكيل حكومة؛ إنها تختبر أيضًا قدرة النظام السياسي الإسرائيلي على استيعاب مواطنيه الفلسطينيين باعتبارهم مواطنين وناخبين وشركاء محتملين في عملية اتخاذ القرار، لا مجرد كتلة انتخابية تُستدعى في الحسابات ثم تُحذف من الخريطة السياسية.
والنتيجة الأهم استشرافيًا هي أن "فلسطينيي الداخل" قد لا يكونون المعسكر الثالث في السياسة الإسرائيلية، لكنهم يستطيعون أن يصبحوا العامل الثالث في تحديد شكل السلطة. وهذا فرق جوهري: فالمعسكر يملك مشروعًا سياسيًا متكاملًا، أما العامل الحاسم فيظهر عندما تفشل المشاريع الأخرى في إنتاج أغلبية. وفي إسرائيل شديدة الاستقطاب، حيث تتقارب أحيانًا أحجام الكتل، قد تتحول هذه المساحة بين المعسكرات إلى أهم مساحة سياسية في البلاد.
وبذلك تصبح "المفارقة السياسية" استعارة عن المسافة بين الوزن الديموجرافي والوزن السياسي، وبين الحق القانوني في المشاركة والقدرة الفعلية على ممارسة السلطة. وهذه المسافة هي التي ستحدد ما إذا كان المواطنون فلسطينيو الداخل سيبقون أول من يتأثر بقرارات السياسة الإسرائيلية وآخر من يشارك في صناعتها، أم أن الانتخابات المتقاربة ستدفع النظام نفسه، تدريجيًا، إلى إعادة تعريف قواعد الشراكة السياسية.
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